التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية

وجوب صيام شهر رمضان على المقيم 
الآية الثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من كان حاضراً مقيماً في شهر رمضان فليصم فيه ولا يفطر(
).
38- مفهوم الآية: أن من لم يكن شاهداً مقيماً بل كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم، وهذا مفهوم شرط، وهذا المفهوم جاء في قوله: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ(
). 
قال الزمخشري -رحمه الله-: (فمن كان شاهداً، أي: حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر)(
).

وقال ابن جزي -رحمه الله-: (أي: كان حاضراً غير مسافر)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (أي: حضر، ولم يكن في سفر بل كان مقيماً)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (أي: لم يكن مسافراً)(
).

بداية الصوم ونهايته

الآية الحادية والثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
).
أباح الله -جل وعلا- في هذه الآية لعباده الأكل والشرب في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل من الفجر، ثم يفطر عند غروب الشمس، وليس له أن يباشر أهله حال اعتكافه(
).

39- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ: أنه لا أكل وشرب إذا طلع الفجر، وهذا مفهوم غاية. 
40- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ: أنه لا صيام إذا دخل الليل، وهذا مفهوم غاية أيضاً. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (قوله: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ فإنه تعالى ذكر حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل، كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على ألا صوم بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم)(
).

41- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ: أنه له أن يباشر زوجته ويستمتع بها إن كان غير معتكف، وهذا مفهوم حال(
).
42- ومفهوم الظرف في قوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ غير مراد، فلا يقال: إن المعتكف لو خرج من المسجد له أن يباشر زوجته، فذكر المسجد هنا للغالب، وعلى وجه التبعية فلا مفهوم له. فما دام معتكفاً لا تجوز له المباشرة بحال، ولو خرج من المسجد. 
جاء في التفسير المنسوب إلى الطبراني -رحمه الله-: (ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ ومعلوم أن المعتكف لا يحل له الجماع وإن كان قد خرج من المسجد لحاجة؛ إلا أن الغالب من حال العاكف أن يكون في المسجد، فقرنه بذكر المسجد)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ؛ فإن قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً)(
).

فالغالب بقاء المعتكف في المسجد، فلما خرج مخرج الغالب لم يعتد بمفهومه. 

قتال الكفار عند المسجد الحرام

الآية الثانية والثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(
).
ينهى الله -جل وعلا- عباده المؤمنين عن البدء بقتال المشركين عند المسجد الحرام حتى يبدؤوهم بقتال المؤمنين عند المسجد الحرام، فإن بدءوا المؤمنين فلهم حينئذ أن يقاتلوهم؛ لأن هذا جزاء الكافرين في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة الخزي الطويل(
).

43- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ: أنهم إن قاتلونا فيحل حينئذ قتالهم عند المسجد الحرام، وهذا مفهوم غاية، دل عليه بعده منطوق قوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ. 
44- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ: أنه إن لم يقاتلونا عند المسجد الحرام فلا يحل حينئذ قتالهم، وهذا مفهوم شرط. 
قال العلامة الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: (فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المشركين عند المسجد الحرام، وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحداً من المشركين دون قتال عند المسجد الحرام، بدلالة لحن الخطاب، أو فحوى الخطاب. 

وجعلت غاية النهي بقوله: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ أي: فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم عند المسجد الحرام؛ لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام، فلو تركت معاملتهم بالمثل لكان ذلك ذريعة إلى هزيمة المسلمين. 
فإن قاتلوا المسلمين عند المسجد الحرام عاد أمر المسلمين بمقاتلتهم إلى ما كان قبل هذا النهي، فوجب على المسلمين قتالهم عند المسجد الحرام، وقتل من ثقفوا منهم كذلك)(
).
وقال العلامة عبد الرحمن الدوسري(
) -رحمه الله-: (لما كان القتل في المسجد الحرام أمراً عظيماً يتحرج منه المسلمون، وجعل الله القتال مشروطاً ببداءة عدوهم، لم يكتف الله بما فهموه من الغاية في قوله: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ، بل كرر الإذن بالتأكيد حيث قال: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ أي: قابلوهم بالمثل، ولا تتوقفوا عنهم أو تستسلموا لحرمة الحرم، فإنكم أمام عدو كافر لا يحترم رب الحرم، فجزاؤه دحره وردعه بالقتال؛ ولذا قال تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ، يعني في حكم الله أن يجازوا بمثل ما قاموا به من الاستهانة بحرمة الحرم ورب الحرم)(
).
القتال حتى يكون الدين لله

الآية الثالثة والثلاثون: 

وقوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ(
).

يأمر الله عباده المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يكون شرك، ويكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان(
).

45- مفهوم الآية: أنهم متى دخلوا في دين الله وطاعته فلا يحل قتالهم، وهذا المفهوم المذكور مفهوم غاية. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي ألا تكون فتنة، وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام، والخروج عن سائر الأديان المخالفة له، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله)(
).

وقال العلامة السعدي -رحمه الله-: (ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال)(
).

جواز الاعتداء على من اعتدى
الآية الرابعة والثلاثون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من اعتدى علينا فلنا أن نعتدي عليه بمثل ما اعتدى علينا، وبعقوبة مماثلة لعدوانه(
).
46- مفهوم الآية: أنا لا نعتدي على من لم يعتد علينا، كذلك إذا اعتدينا على من اعتدى علينا لا يجوز لنا أن نعتدي عليه بأمر زائد على اعتدائه علينا، ونتجاوز في الاعتداء بغرض التشفي. وهذا مفهوم شرط. 
قال ابن سعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي، ولما كانت النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ يشمل المماثلة في المقدار، وفي الأحوال، ككونه في الشهر الحرام، أو البلد الحرام. وقوله: ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ أمر بالاتقاء في الاعتداء، أي: بألا يتجاوز الحد؛ لأن شأن المنتقم أن يكون عن غضب، فهو مظنة الإفراط)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ؛ فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أعتدي بأكثر للتشفي؛ ومن ثم قال العلماء: "إنه لا يقتص من الجاني إلا بحضرة السلطان، أو نائبه"، خوفاً من الاعتداء؛ لأن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه، فربما يعتدي بأكثر)(
).

من أحكام النسك

الآية الخامسة والثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﮊ(
).
يأمر الله -جل وعلا- عباده بإتمام الحج والعمرة بدون إخلال، خالصة لله -جل 
وعلا-، وأن من كان محرماً بهما فمنع من أدائهما فليتحلل ما استيسر من الهدي من إبل أو بقر أو غنم، وعليه ألا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله الذي يحل فيه ذبحه، وأن من كان مريضاً أو به أذى من رأسه كقمل أو جراح فحلق فعليه الفدية بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وأن من حصل له الأمن وتمتع بالعمرة في أشهر الحج إلى وقت الحج فعليه ما استيسر من الهدي، وأن من لم يجد هدياً كفقده الهدي أو عدم المال، فعليه بصيام ثلاثة أيام في أيام الحج، وذلك من حين شروعه فيه، وسبعة إذا رجع إلى وطنه، فيكون العدد عشرة كاملة، وأن هذا الحكم لمن لم يكن أهله من ساكني المسجد الحرام(
).
قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ: (فأذن الله للمحرمين بحج أو عمرة أن يحلوا لخوف الحرب، فكان من لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم من مُحْرم يخرج من إحرامه، ودخلها رسول الله  عام الفتح غير محرم للحرب)(
).

47- واستدلال الشافعي -رحمه الله- على أن من خاف الحرب الأولى في حقه ألا يحرم، هو من باب مفهوم الموافقة الأولوي. 

48- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ: أنه إذا بلغ الهدى محله فللمحرم أن يحلق رأسه، وهذا مفهوم غاية. 
قال أبو حيان -رحمه الله-: (هذا نهي عن حلق الرأس مغياً ببلوغ الهدي محله، ومفهومه إذا بلغ الهدي محله فاحلقوا رءوسكم)(
).

49- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ: أن من لم يكن متمتعاً –بأن كان مفرداً- فليس عليه هدي التمتع. وهذا مفهوم شرط. 
قال ابن سعدي -رحمه الله-: (ويدل مفهوم الآية على أن المفرد ليس عليه هدي)(
).

50- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ: أن من كان واجداً للهدي فليس له أن ينتقل للصيام، وهذا مفهوم شرط. 
51- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰉ ﰊ ﮊ: أنها لا تصح قبل أن يحرم بالحج، وهذا مفهوم ظرف زمان. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (فإن صامهن قبل إحرامه بالحج، فإنه غير مجزئ صومه ذلك من الواجب عليه، من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته)(
).
52- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ: أنها لا تصام في الحج. وهذا مفهوم شرط، أي: إذا رجعتم فصوموا.
قال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ)(
).

53- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ: أنه لا تنقص هذه الأيام ولا يزاد عليها. وهذا مفهوم عدد. 
قال الشوكاني -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﰑ ﮊ توكيد آخر بعد الفذلكة؛ لزيادة التوصية بصيامها، وأنه لا ينقص من عددها)(
).

54- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ: إن كان المراد بذلك هدي التمتع فيكون المفهوم: لا هدي تمتع على حاضري المسجد الحرام(
).
وإن كان المراد به نسك التمتع؛ فيكون المفهوم: لا تمتع على حاضري المسجد الحرام(
).

وعلى كلا القولين يكون المفهوم مفهوم صفة. 

أشهر الحج

الآية السادسة والثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- أن أشهر الحج أشهر معلومات لعمل الحج، ولم يذكرها -جل وعلا- لأنها كانت معلومة عندهم، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف هل المراد به العشر الأول منه أو كله؟(
).

55- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ: أنه لا يحرم بالحج في غير أشهره، وهذا مفهوم ظرف زمان. 
أخرج البخاري -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- معلقاً: (من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)(
).

وأخرج ابن جرير -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: (ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ وهن: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، جعلهن الله سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج، والعمرة يحرم بها في كل شهر)(
).

وأخرج الدارقطني(
) -رحمه الله- من طريق أبي الزبير(
) عن جابر  قال: (قلت: أُهِلُّ بالحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا)(
).
وأخرج كذلك عن عطاء(
) قال: (إنما قال الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ لئلا يفرض الحج في غيرهن)(
).

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (واختلف العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهر، هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وقد استدل بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهو عطاء، وطاوس(
)، ومجاهد، والأوزاعي(
)، والشافعي، وأبو ثور(
)، قالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة، ولا يجزيه عن إحرام الحج، كمن دخل في الصلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه. 

وقال أحمد، وأبو حنيفة: إنه مكروه فقط. وروي نحوه عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة، وروي مثله عن أبي حنيفة. 
وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية. وقد قيل: إن النص عليها لزيادة فضلها. 

وقد روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه(
)، وإبراهيم النخعي(
)، والثوري(
)، والليث بن سعد(
)، واحتج لهم بقوله تعالى: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ(
)، فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج، ولم يخص الثلاثة الأشهر. ويجاب بأن هذه الآية عامة، وتلك خاصة، والخاص مقدم على العام. ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز الحج، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآني، فهو باطل، فالحق ما ذهب إليه الأولون، إن كانت الأشهر المذكورة في قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ مختصة بنص أو إجماع، فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر، وهو من جموع القلة، يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة، فيجب الوقوف عندها)(
).
وذكر ابن كثير -رحمه الله- قول الشافعي من أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، قال: (والدليل عليه قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة)(
).
وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- عند هذه الآية: (وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وينعقد عمرة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة، وإنما انعقد عمرة لأن الإحرام شديد التعلق)(
).
وظاهر كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا يرى مشروعيتها في غير أشهر الحج، ويرى أن من أحرم به لزمه الوفاء بذلك(
).

وذهب القرطبي -رحمه الله- إلى تصحيح قول الشافعي من أن الإحرام قبل أشهر الحج لا يصح(
)، وبه قال السيوطي -رحمه الله- واعتبر مفهوم الظرف(
)، وقال ابن عثيمين -رحمه الله- إن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد(
).

وهذا هو الأقرب، وهو الذي تميل إليه النفس، والله أعلم. 

وأما الجمهور فكأنهم نظروا إلى أن فائدة التخصيص هي لزيادة فضلها، واستدلوا بأدلة أخرى، وقد أجاب عنها الإمام الشوكاني -رحمه الله- وأجاد. 
ذكر الله في مزدلفة

الآية السابعة والثلاثون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ(
). 
يبين -جل وعلا- لحجاج بيته الحرام أنهم إذا رجعوا من عرفات عليهم أن يذكروا الله -جل وعلا- عند المشعر الحرام، وهي المزدلفة(
).
56- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ: أن الذكر عند غيره ليس محصلاً للمطلوب، وهذا مفهوم ظرف مكان(
).
ويفهم أيضاً منها أن من لم يقف بعرفة، كأن يكون فاته الوقوف، أو أخطأ التوقيت، أو لم يقف في حدود عرفة الشرعية، فليس له أن يقف بالمشعر الحرام، وهذا مفهوم شرط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إن الله سبحانه قال: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ، فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات، فمن لم يُفِض من عرفات لم يكن مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام، وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه، كالوقوف بعرفة في غير وقته، ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه، فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات)(
).
الموت على الردة تحبط العمل
الآية الثامنة والثلاثون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- المؤمنين بأن الكفار لا يزالون مستمرين على عداوة المؤمنين وقتالهم، حتى يردوهم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك، ثم بين -جل وعلا- عاقبة من اغتر بالكفار ودخل في دينهم وترك دين الإسلام ومات على ذلك أنه من أصحاب النار الخالدين فيها، والعياذ بالله(
).
57- ولا مفهوم لقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ، فلا مفهوم للغاية في ﮋ ﮑ ﮊ، ولا في الشرط في ﮋ ﮕ ﮖ ﮊ، وتقدير جواب الشرط: إن استطاعوا فلا يزالون يقاتلونكم، وفائدة ذلك: التيئيس من استطاعتهم لذلك. وعلى هذا فالآية جاءت لبيان واقع الكفار، فلا اعتبار لمفهومها. 

قال الزمخشري -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮕ ﮖ ﮊ استبعاد لاستطاعتهم، كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبق علي. وهو واثق بأنه لا يظفر به)(
).

وبنحو قوله قال أبو حيان، والشوكاني -رحمهما الله-(
).

58- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ: أن من ارتد -والعياذ بالله- ثم تاب قبل موته فإن أعماله ترجع إليه ولا تحبط، وهذا مفهوم شرط. 
قال الفقيه يوسف -رحمه الله-: (قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ له دلالة منطوقة، ودلالة مفهومة: 

فالمنطوقة: أن من مات على ردته حبط عمله، ولا إشكال في ذلك. 

وأما لو تاب ومات مسلماً، فالمفهوم أن العمل لا يحبط)(
).

قال الموزعي -رحمه الله-: (قوله -جل جلاله-: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ الآية فيها دليل على أن العمل الأخروي لا يحبط بنفس الردة، بل يكون العمل موقوفاً على الموت؛ فإن مات على الردة حبط عمله، وإن عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله قبل الردة ولم يجب قضاؤه. وبهذا قال الشافعي. 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العمل يحبط بنفس الردة، فإن عاد إلى الإسلام كان عليه قضاء الحج دون الصلاة والصيام لقوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ(
)، ولقوله تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ(
)، ودليل الشافعي أظهر؛ لأن الردة مقيدة بالموت، وفي غيره مطلقة، والمطلق مرتب على المقيد)(
).
وقال السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته)(
).

وبنحو قوله قال ابن عثيمين -رحمه الله-(
).

نكاح المشركات وإنكاح المشركين
الآية التاسعة والثلاثون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ(
).
ينهى الله ( في هذه الآية ويحرم على عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات حتى يؤمنّ، ويخبر -جل وعلا- أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجب بها المسلم، وينهى كذلك ويحرم على المؤمنين أن يزوجوا المشركين النساء المؤمنات، ويخبر أن العبد المؤمن خير من المشرك، وأخبر -جل وعلا- أن السبب في ذلك أن المشركين يدعون إلى النار، والله 
-جل وعلا- يدعو إلى الجنة والمغفرة(
).

59- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ: أنهن لو آمنَّ لجاز للمؤمن نكاحهن، وهذا مفهوم غاية. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ غاية للنهي، فإذا آمنَّ زال النهي، ولذلك إذا أسلم المشرك ولم تسلم زوجته تبين منه، إلا إذا أسلمت عقب إسلامه بدون تأخير)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم النكاح)(
).

60- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ: أن المشركين لو آمنوا جاز تزوجيهم، وهذا مفهوم غاية. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮃ ﮄ ﮊ غاية النهي، وأخذ منه أن الكافر إذا أسلمت زوجته يفسخ النكاح بينهما، ثم إذا أسلم هو كان أحق بها ما دامت في العدة)(
).
61- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ: أنه إذا كانت الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة، فمن باب أولى أن الحرة المؤمنة خير من الحرة المشركة، وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال الشوكاني -رحمه الله- عند هذه الآية: (فإن تفضيل الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة بالأولى)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (فإذا كانت الأمة المؤمنة خيراً من كل مشركة، فالحرّة المؤمنة خير من المشركة، بدلالة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق، ولظهور أنه لا معنى لتفضيل الأمة المؤمنة على الأمة المشركة؛ فإنه خاص بدلالة فحوى الخطاب، لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون)(
).

من أحكام الحيض والمعاشرة

الآية الأربعون، والحادية والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﮊ(
).
في هذه الآية يسأل المؤمنون رسول الله  عن المحيض، فتأتي الإجابة منه -جل وعلا-: قل لهم يا محمد إنه شيء مستقذر مؤذ، وعليكم ألا تجامعوهن زمن الحيض إلى غاية أن يطهرن بانقطاع الدم، ويغتسلن، وأنهن إذا تطهرن جاز لكم حينها جماعهن من المكان المأمور به وهو الفرج، إن الله يجب التوابين ويحب المتطهرين، وأخبر -جل وعلا- أن النساء موضع حرث للأولاد، فأتوا حرثكم كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث والولد، وقدموا لأنفسكم فعل الطاعات والخير(
).
62- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ: أنه إذا كان تحريم إتيان الرجل زوجته في الموضع المباح له شرعاً لأجل الأذى العارض من دم الحيض، فتحريم إتيانها في الدبر من باب أولى؛ إذ هو المكان الدائم للأذى، وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن: أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له، مبيناً أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة)(
).
63- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ: أنه لا يجب اعتزالها في غير زمن الحيض في مكان الحيض، وهذا مفهوم ظرف. 
64- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: أنه إذا انقطع عنها الدم واغتسلت جاز قربانها، وهذا مفهوم غاية. 
قال ابن كثير -رحمه الله-: (فقوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ تفسير لقوله: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداً، ومفهومه حله إذا انقطع)(
).
وقال ابن رجب(
) -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮊ غاية النهي عن قربانهن، فيدل بمفهومه على أن ما بعد التطهير يزول النهي)(
).
65- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: أنهن إن لم يتطهرن فيغتسلن أو يتيممن في حالة عدم الماء أو العجز عن استعماله لم يجز إتيانهن، وهذا مفهوم شرط. 

قال الشوكاني -رحمه الله-: (إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان(
)، إحداهما: انقطاع الدم، والأخرى: التطهر منه)(
).

66- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: أن الدبر ليس موضعاً للحرث، وعليه فلا يجوز أن يأتي الرجل زوجته في دبرها؛ لأنه ليس مكان الولد. وهذا مفهوم صفة. 
قال الشافعي -رحمه الله- عند هذه الآية: (وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون تحريم إتيانٍ في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة)(
).

ونقل ابن الجوزي(
) عن ابن الأنباري(
) -رحمهما الله- عند هذه الآية قوله: (لما نص الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات، والولد مشبه بالنبات؛ لم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد)(
). وبنحو هذا الكلام قال القرطبي -رحمه الله-(
).

وقال السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث)(
).

من أحكام الرجعة

الآية الثانية والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أن الأزواج أحق برجعة زوجاتهن في فترة العدة وقبل انقضائها إن أردوا بتلك الرجعة الإصلاح(
).

67- مفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ: فمفهوم ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ أنه إذا انقضت العدة وانتهت المدة فإنه لا يملك رجعتها، بل في هذه الحال تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد. وهذا مفهوم ظرف زمان. 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ: (فالقرآن يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأن الله ( جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت؛ لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق)(
).
وقال الفخر الرازي -رحمه الله-: (ما الفائدة في قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ؟
الجواب: أن حق الرد إنما يثبت في الوقت الذي هو التربص، فإذا انقضى الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة)(
).

وقال الطاهر ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ الإشارة بقوله: ﮋ ﮓ ﮊ إلى التربص بمعنى مدته، أي: للبعولة حق الإرجاع في مدة القروء الثلاثة، أي: لا بعد ذلك كما هو مفهوم القيد)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ يعني: في مدة التربص، فإن انقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها، ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي، وشهود، ومهر جديد، ولا خلاف في ذلك)(
).
68- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ: أن الأزواج إذا لم يريدوا برجعتهم الإصلاح، بل كان بقصد الإضرار بالزوجة؛ فإن الرجعة حرام ولا تصح. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
اختلف العلماء في اعتبار مفهوم الشرط في هذه الآية. فذهب جمع من العلماء إلى عدم اعتبار مفهوم الشرط هنا، وجعلوا فائدة ذكره هو الحث على إرادة الإصلاح، وأن المراجعة في هذه الحال أحسن وأولى؛ لما فيه من إصلاح الحال، وإزالة الوحشة فيما بينهما، وصححوا الرجعة ولو بقصد الضرر(
).

ولعل المانع من كون القيد احترازياً على هذا القول خروج النص مخرج الغالب؛ إذ الغالب حصول الرجعة بإرادة الإصلاح. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى اعتبار الشرط هنا، وأنه لا يجوز له الرجعة بقصد الضرر، وإن علم ذلك من قصده لم يمكن، بل إن علم حاله بعد الرجعة فللحاكم أن يطلق زوجته منه. 
قال القاضي ابن العربي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ المعنى: إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، لا على وجه الإضرار والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح، فذلك له حلال، وإلا لم تحل له، ولما كان هذا أمراً باطناً جعل الله تعالى الثلاث علماً عليه، ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه)(
).

وبنحوه قال القرطبي -رحمه الله-(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروف لم يكن له ذلك، ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أراد إصلاحاً بقوله: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ، وإذا لم يكن مقصوده حسن عشرتها بالوطء لم يكن مريداً للإصلاح، فلا يمكن من الرجعة)(
).
وقال أيضاً: (لأن الطلاق غالباً إنما يكون عن شرٍّ، فإذا ارتجعا مريداً للشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب)(
).
وقال السعدي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ أي: رغبة وألفة ومودة، ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 
الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة)(
).

وقريباً من هذا القول قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ: (واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح، بل يقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(
)، فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ الآية، وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر؛ لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله)(
).
والذي يترجح عندي -والعلم عند الله- اعتبار مفهوم الشرط في الآية، وأنه لا يجوز له الرجعة بقصد الإضرار، والله ( قال: ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ(
)، فالمطلق إن أمسك زوجته فليمسكها بالمعروف كما هو ظاهر هذه الآية، وإن أراد طلاقها فليطلقها بالإحسان، فالمراجع بقصد الإضرار لم يرد إمساكها بالمعروف. 
ثم إن من علم من حاله أنه أراد أن يرتجعها بقصد الإضرار بها لا يمكن من ذلك، بل لو ثبت للحاكم هذا القصد بعد حصول الرجعة فعليه فسخ هذا النكاح لأنه مبني على الضرر، وبهذا تظهر الثمرة والفرق بين القولين.

من أحكام الطلاق

الآية الثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أن الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يرتجع فيه زوجته هي الطلقة الأولى والثانية، وعليه أن يمسكها بالمعروف ما دامت عدتها باقية، أو يفارقها بالإحسان بأن يتركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، ولا يحل له أن يضيق عليها في العشرة حتى تفتدي منه بالمال الذي أعطاها أو ببعضه، إلا في حالة وقوع الشقاق بينهما، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه في هذه الحالة بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك. 

ثم إنه إن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى ينكحها زوجٌ غيره في نكاح صحيح، ويطؤها، ثم إن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي: الزوج الأول والمرأة، إن ظنا أن يقيما العشرة بينهما بالمعروف)(
).

69- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ: أنه لا يحل الأخذ من الزوجة على وجه المضارة لها في حالة عدم الخوف، بأن كانت قائمة بالحقوق الزوجية، وهذا مفهوم حصر بالنفي والإثبات. 
وهذا المفهوم مؤكد بما جاء بعده، وهو قوله تعالى: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ، فمفهوم الشرط فيه أنه إن لم يخف وقع الجناح. 
هذا مفهوم هذه الآية، واختلف أهل العلم في اعتباره، فذهب الجمهور إلى أن هذا القيد وهو الخلع حالة الخوف خرج مخرج الغالب(
)، وأنه يجوز أن يكون الخلع أيضاً في حال الرضا وبدون ضرر، وعليه فيكون القيد غير معتبر. 
وذهب جماعة إلى اعتباره، وأن الخلع لا يكون إلا في هذه الحالة، ولا يكون في غيرها؛ فيكون في حال الشقاق وعدم إقامة حدود الله فقط، ولا يجوز في غيرها. 

وهذا القول أقرب للصواب عندي؛ لقوله : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(
).

فظاهر هذا الحديث أنه إن لم يكن للمرأة عذر فليس لها أن تطلب الطلاق، ثم إن قصة(
) خلع امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها وعنه- ما حصلت إلا لكرهها العيش معه، فكان هذا سبب الخلع. هذا الأقرب عندي، أنه لا يصح في حال الرضا بين الزوجين. 
واستدل من قال بجواز الخلع في حال الرضا بقوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
)، وهذا عندي لا يقوى على معارضة الحديث السابق، فتحمل الهبة هنا في غير حال الخلع. والله أعلم. 
قال ابن عطية -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ: (فإذا كان الخوف المذكور جاز له أن يأخذ ولها أن تعطي، ومتى لم يقع الخوف فلا يجوز لها أن تعطي على طلب الفراق)(
).
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في معرض حديثه أن الخلع لا يكون صحيحاً إلا في حال الشقاق وعدم الرضا بين الزوجين، قال: (وهذا قول داود، وقال ابن المنذر(
): وروي معنى ذلك عن ابن عباس، وكثير من أهل العلم؛ وذلك لأن الله تعالى قال: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ وهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله، ثم قال: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ، فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ الوعيد فقال: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ، روى ثوبان قال: قال رسول الله : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(
).
وقال البيضاوي -رحمه الله- عند هذه الآية: (واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ، قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة؛ فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه، وممن ذهب إلى هذا ابن عباس، وطاووس، وإبراهيم، وعطاء، والحسن(
))(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق، إلا إذا خيف فساد المعاشرة بأن لا تحب المرأة زوجها؛ فإن الله أكد هذا الحكم إذ قال: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ؛ لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في النهي إن لم يخافا ذلك لا يحل الخلع، وأكده بقوله: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ، فإن مفهومه أنهما إن لم يخافا ذلك ثبت الجناح، ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ، ثم بالوعيد بقوله: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ، وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله  بين جميلة بنت أو أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وبين زوجها ثابت بن قيس بن شماس، إذ قالت له: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء، والله ما أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضاً. فقال لها النبي : «أتردين عليه حديقته التي أصدقك». قالت: نعم وأزيده. زاد في رواية: «أما الزائد فلا».
وأجاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ على وجه الشرط، بل لأنه الغالب من أحوال الخلع، ألا يرى قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ. هكذا أجاب المالكية كما في أحكام ابن العربي، وتفسير القرطبي. وعندي أنه جواب باطل، ومتمسك بلا طائل، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطاً، فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين، وذلك قوله: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ، فهذا نكرة في سياق النفي، أي: لا يحل أخذ أقل شيء، وقوله: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ففيه منطوق ومفهوم، وقوله: ﮋ ﯠ ﯡ ﮊ ففيه كذلك، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز، كالاستثناء والشرط. وأما الاحتجاج للجواز بقوله: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فإن ضمير ﮋ ﮭ ﮊ عائد إلى الصدقات؛ لأن أول الآية ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ الآية، فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة، فلا تعارض بين الآيتين، ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح)(
).
70- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ: أنه إذا كان لا يحل أن يأخذ الزوج شيئاً آتاها فمن باب أولى لا يحل له أن يأخذ من زوجته شيئاً لم يؤتها. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال الجصاص -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ: (فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها إلا على الشريطة المذكورة، وعقل بذلك أنه غير جائز له أخذ ما لم يعطها وإن كان المذكور هو ما أعطاها، كما أن قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ(
)، قد دل على حظر ما فوقه من ضرب أو شتم)(
).
قال أبو السعود -رحمه الله- عند هذه الآية: (إنه إذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما آتوهن بمقابلة البضع عند خروجه عن ملكهم؛ فلأن لا يحل أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله- عند هذه الآية: (إنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى)(
).

71- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ: أنه إن نكحت زوجاً غيره وجامعها وحصلت الفرقة بينهما أنها تحل للثاني، وهذا مفهوم غاية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عند هذه الآية: (فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها)(
).

وقال السيوطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ: (ومفهومها أنها إذا نكحت زوجاً غير زوجها الأول حلت للأول بشرطه)(
).
72- وفي قوله تعالى: ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ: يستوي ويلحق بالطلاق أي فرقة كانت، سواء بموت أو خلع، وهذا مفهوم موافقة مساوٍ. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ: (أي: إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق، حلت للأول قياساً على الطلاق)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﰇ ﰈ ﮊ (أرأيتم لو حللها وجامعها مائة مرة حتى حلت، وكانت كماء المزن، ثم مات قبل أن يطلقها، أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر، بالإعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ، أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للأول؛ لأن الله ما نص إلا على قوله: ﮋ ﰇ ﰈ ﮊ ولو مات لم تحل؛ لأن الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل)(
).
73- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ: أنه إن غلب على ظنهما عدم إقامة حدود الله فليس لهما الإقدام على هذا النكاح، وهذا مفهوم شرط. 
قال الطوفي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ: (أمره ونهيه في حقوق الزوجية، فالعموم المذكور مخصوص بما إذا لم يظنا إقامة الحدود بعد التراجع، فلا يجوز لهما، وحاصله: أنهما إن ظنا إقامة الحدود بعد التراجع جاز وإلا فلا)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ أي: حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر، أما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة المعصية لله، والوقوع فيما حرمه على الزوجين)(
).
وقال السعدي -رحمه الله-: (ومفهوم الآية أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحاً؛ لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها)(
).

من أحكام الرضاع 
الآية الخامسة والأربعون: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة يرشد الله الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان لمن أراد أن يتمها، وأن على والد الطفل النفقة على الوالدات وكسوتهن بما جرت به عادة أمثالهن، وليس لها أن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، وليس للوالد أيضاً أن ينتزع الولد منها إضراراً بها، وعلى الوارث من الإنفاق عليه وعلى والدته مثل ما على والد الطفل، وأن الوالدين إن اتفقا على فطامه قبل الحولين، ورأيا المصلحة في ذلك فلا جناح عليهما)(
).
74- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ: أن التمام لا يكون أقل من سنتين تامتين، وهذا مفهوم عدد. 
75- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ: أن من لم يرد إتمامها فله ذلك، لكن هذه الإرادة مشروطة بما ذكر في قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ، فمفهوم الشرط هنا أنه إن لم يكن عن تراضٍ منهما وتشاور بأن حصل الخلاف والنزاع وعدم التراضي في ذلك ففيه عند ذلك الجناح والإثم. 
76- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯳ ﮊ بالتثنية: أنه لو أراد أحدهما -أي الوالدين- أن ينفرد بالرأي والأمر في إرضاع الطفل ويستبد(
) به دون الآخر فإن هذا لا يجوز، وهذا مفهوم عدد.
قال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ: (وهذا يدل على أن الإرضاع في الحولين ليس بحدٍ لا يتعدى، وإنما ذلك لمن أراد الإتمام، أما من لا يريده فله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر للولد)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ أي: فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلك، وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل، وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما إلى ما يصلحه ويصلحهما)(
).
وقال السعدي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ: (في فطامه قبل الحولين، فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه)(
).
عدة المتوفى عنها زوجها

الآية السادسة والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(
).
في هذه الآية العظيمة يبين الله -جل وعلا- حكم من توفي عنها زوجها، وأنها تحبس نفسها -بالعدة- عن الأزواج والطيب والزينة أربعة أشهر وعشراً، وأنه إذا انتهت هذه المدة فلا حرج عليكم أيها الأولياء من أن تفعل الزوجة ما حرم عليها قبل ذلك من الطيب والزينة، على الوجه الذي أذن الله فيه(
).
77- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ: أنه ليس لها أن تتربص بأقل ولا أكثر من هذه المدة، وهذا مفهوم عدد، ويستثنى من ذلك الحامل فعدتها وضع الحمل، سواء زادت على الأربعة الأشهر أم نقصت عنها كما قال تعالى: ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ(
).
78- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ: أنه إذا لم تبلغ أجلها وتنتهي عدتها فليس لها أن تعمل ما نهيت عنه، ولوليها حينئذ منعها من ذلك، وهذا مفهوم شرط. 
79- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭦ ﮊ: أنه ليس لها أن تفعل المنكر وما لم يأذن به الشرع في وقت العدة، وهذا مفهوم صفة. 

قال البيضاوي -رحمه الله-: (ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ أي: انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والمسلمون جميعاً فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة بالمعروف، وبالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه: أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن، فإن قصروا فعليهم الجناح)(
).
وقال القرطبي -رحمه الله-: (وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في أثناء العدة)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقيده بأن يكون بالمعروف، نهياً للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعاً وعادة، كالإفراط في الحزن المنكر شرعاً، أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها، وقد دل مفهوم الشرط في قوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ على أنهن في مدة الأجل منهيات عن أفعال في أنفسهن، كالتزوج وما يتقدمه، والخطبة، والتزين، فأما التزوج فقد اتفق المسلمون على منعه)(
).

حكم خطبة المعتدة 
الآية السابعة والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(
).
يرفع الله -جل وعلا- في هذه الآية الإثم عمن أراد أن يخطب معتدة -من وفاة زوجها- في عدتها إذا كان ذلك بطريق التعريض من غير تصريح، ولهذا قال -جل وعلا-: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ أي: في أنفسكم فرفع الحرج عنكم، ونهى -جل وعلا- عن مواعدتها سراً، وذلك بأن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، ولهذا قال: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ، وهو ما تقدم من إباحة التعريض، ونهى -جل وعلا- عن العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة(
).
80- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ: أن الجناح وهو الإثم لا يرفع عمن صرح بالخطبة للمعتدة، وذلك كأن يقول لها: إني أريد أن أتزوجك، وهذا حرام في حال العدة. وهو مفهوم صفة. 
قال ابن جزي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ: (إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح)(
).

وقال ابن كثير -رحمه الله- في هذه الآية: (ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح)(
).

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-: (التعريض بالخطبة مباح في عدة الوفاة، وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك لجميلة، وإنك لصالحة، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه، من غير أن يصرح بالنكاح، فلا يقول: انكحيني، والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه)(
).
81- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ: أنه إذا نهي عن العزم على النكاح، فلأن ينهى عن النكاح والإقدام عليه من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله- عند هذه الآية: (والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح في زمان العدة؛ فإن العزم متقدم على المعزوم عليه، فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن الإقدام على المعزوم عليه أولى)(
).

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ: (أي: على عقده، وفي ذلك مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدة؛ لأن العزم يتقدم على العقد، فإذا نهي عما يتقدمه فهو أولى بالنهي، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ(
))(
).

82- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ: أنه إذا بلغ الكتاب أجله حلت للخطاب، وهذا مفهوم غاية. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮍ ﮊ هو غاية، فلا بد من أن يفيد ارتفاع الحظر المتقدم؛ لأن من حق الغاية التي ضربت للحظر أن تقتضي زواله)(
).

وقال الطوفي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ: (أي: تنقضي عدتها؛ فحينئذ يجوز عقد النكاح عليها)(
).

الاستمساك بالعروة الوثقى

الآية الثامنة والأربعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أن من جحد ربوبية كل معبود من دون الله وكفر به، وصدق بالله أنه إلهه ومعبوده دون غيره، فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه، واعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه به خذلانه(
).

83- مفهوم الآية: أن من آمن بالطاغوت وكفر بالله لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهذا مفهوم شرط. 
قال العلامة السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت -وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره-، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته، ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً ومعذباً عذاباً سرمدياً)(
).
وقال العلامة الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر بالطاغوت بقوله: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ، ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله)(
).

فضل الإنفاق في سبيل الله 
الآية التاسعة والأربعون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا يمنون بإنفاقهم بأن يعتدوا بإحسانهم على من أحسنوا إليهم، ولا يؤذونهم بالتطاول عليهم بسبب ما أنعموا به عليهم، أن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)(
).

84- مفهوم الآية: أن من أتبع نفقته بالمن والأذى فإنه لا ينال الأجر والثواب المذكور في الآية. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (ونبه بقوله: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ على أن المن والأذى -ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه- ضر بصاحبه، ولم يحصل له مقصود الإنفاق، ولو أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى؛ لأوهمت تقييد ذلك بالحال، وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلاً لأثر الإنفاق، مانعاً من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، وقرنه بالفاء في قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ(
)، فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، فإن المعنى: إن الذي ينفق ماله لله، ولا يمن ولا يؤذي، هو الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله، ويمن ويؤذي بنفقته، فليس المقام مقام شرط وجزاء، بل مقام بيان للمستحق دون غيره)(
).
وقال الشيخ الأمين -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ: (يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ(
) الآية)(
).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن من أتبع نفقته مناً أو أذى؛ فإنه لا أجر له؛ قوله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ، فإذا أتبع مناً أو أذىً بطل أجره، كما هو صريح قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ، وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة، ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط السابقة: فالإخلاص لله، والمتابعة، وأما المبطلات اللاحقة: فالمن، والأذى)(
).
الثناء على الفقير الصابر
الآية الخمسون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآيةأن للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، ولا يستطيعون الضرب في الأرض لطلب المعاش، بسبب تفرغهم للجهاد في سبيله، فلهؤلاء الفقراء نصيب من الإنفاق والصدقات التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية. ويبين 
-جل وعلا- صفاتهم حتى يعرفهم المتصدق فيتصدق عليهم، فأخبر أن الجاهل بحالهم يظنهم أغنياء من التعفف عن السؤال، وأنهم معروفون بعلاماتهم، التخشع، والتواضع، وأثر الجهد، وأنهم لا يسألون الناس إلحاحاً(
).

85- ظاهر مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ: أنهم يسألون ولكن بدون إلحاح، بل بلطف. لكن سياق الآية لا يدل على هذا المفهوم، فيكون معناها: لا يسألون الناس البتة إلحافاً، وبدون إلحاف. وذلك لأنه مدحهم في الآية بأن الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء من التعفف، ومن المعلوم أن الذي يسأل في الغالب ليس بغني، وتكون فائدة قيد الإلحاف لذم هذه الحالة في السؤال، وعليه فيكون القيد غير معتبر، فلا مفهوم لهذه الآية، وذلك لأنه جاء لبيان واقعهم. والله أعلم. 
قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ: (فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف؟
قيل: غير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة إلحافاً وغير إلحاف، وذلك أن الله ( وصفهم بأنهم كانوا أهل تعفف، وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم، فلو كانت المسألة من شأنهم لم تكن صفتهم التعفف، ولم تكن بالنبي  إلى معرفتهم بالأدلة والعلامات حاجة، إذ كانت المسألة الظاهرة على حالهم وأمرهم)(
).

ثم قال -رحمه الله-: (فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت، فما وجه قوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ، وهم لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف؟

قيل له: وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف، وعرف عباده أنهم ليسوا أهل مسألة بحال، بقوله: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ وأنهم إنما يعرفون بالسيما، زاد عباده إبانة لأمرهم، وحسن ثناء عليهم، بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحين من السُّؤَّال عنهم، وقد كان بعض القائلين يقول في ذلك: هو نظير قول القائل: قلما رأيت مثل فلان. ولعله لم ير مثله أحداً ولا له نظيراً)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (ومعنى قوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ أنهم لا يسألون البتة، لا سؤال إلحاح، ولا سؤال غير إلحاح، وبه قال الطبري والزجاج(
)، وإليه ذهب جمهور المفسرين، ووجهه: أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها. وقيل: المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف، ولا يلحفون في سؤالهم، وهذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد، لكن صفة التعفف تنافيه، وأيضاً كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة)(
).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي: أنهم لا يلحون في المسألة، ولكن يسألون، وإن نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفياً للقيد، وهو الإلحاف، والمقيد وهو السؤال، والمعنى: أنهم لا يسألون مطلقاً، ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم، ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح، ولهذا تجد الإنسان إذا ألح -وإن كان فقيراً- يثقل عليك، وتمل مسألته، حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه؛ فتحرمه، أو تنهره، مع علمك باستحقاقه، وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف ترق له، وتعطيه أكثر مما تعطي السائل)(
).
86- ويفهم من الآية في ذكرها لصفات الفقراء المتعففين: أن سؤال الناس مذموم. وهذا مفهوم صفة. 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (فالآية الكريمة تدل بمنطوقها على الثناء على الفقير الصابر المتعفف عن مسألة الناس، وتدل بمفهومها على ذم سؤال الناس)(
).

لا بركة في الربا
الآية الحادية والخمسون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أنه يمحق الربا فيذهبه من يد صاحبه، ويحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، وأنه -جل وعلا- يربي الصدقات وينميها ويكثرها، وأنه 
-سبحانه وتعالى- لا يحب كفور القلب، أثيم القول والفعل(
).

87- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: أنه -جل وعلا- يحب من ابتعد عن هذه الصفات، وآمن به وتاب إليه وترك الآثام، وهذا مفهوم صفة. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: (ومفهوم الآية: أن الله يحب من كان شكوراً على النعماء، تائباً من المآثم والذنوب)(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (في هذه الآية إثبات المحبة لله ( لقوله: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ، ووجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى لم ينف محبة هؤلاء إلا لثبوتها لمن كان على خلافهم، ولو كانت محبة الله منتفية عن كل أحد ما صح أن تخصص بالنفي للكفار الأثيم)(
).

من أحكام الدين 

الآية الثانية والخمسون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ(
). 

وقوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ(
).

ذكرت هذه الأحكام ضمن آية الدين، ففي قوله تعالى: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ هنا يأمر الله -جل وعلا- المتداينين إلى أجل مسمى بأن يكتب الدين الذي بينهم كاتب بالعدل(
).

88- ومفهومها: أنه لا تجوز الكتابة بغير العدل، بأن تكون ظلماً وجوراً. وهذا مفهوم صفة.
قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ: (أي: بالحق والإنصاف في كتابه الذي يكتبه بينهما، بما لا يتحيف ذا الحق حقه، ولا يبخسه، ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل، ولا يلزمه ما ليس عليه)(
).

وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ أي: بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان)(
).

وفي قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ. 

يأمر -جل وعلا- المتداينين بالإشهاد على الدين، زيادة على توثيقه بالكتابة، وأن يكون الشاهدان من رجال المسلمين، فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم(
).

89- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮊ: أنه لا يقبل أقل من شهيدين، إلا أن يكون شاهد ومعه امرأتان، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ. وهذا مفهوم عدد. 

90- ومن باب أولى أن يقبل ما زاد على الرجلين. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 

قال ابن عاشور -رحمه الله-: (واشترط العدد في الشاهد، ولم يكتف بشهادة عدل واحد؛ لأن الشهادة لما تعلقت بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله على تحريف الشهادة، فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة، فاشترط فيه الإسلام، وكفى به وازعاً، والعدالة لأنها تزع من حيث الدين والمروءة، وزيد انضمام ثانٍ إليه لاستبعاد أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور، فثبت بهذه الآية أن التعدد شرط في الشهادة من حيث هي، بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها؛ إذ لا تتعلق بحق معين)(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
): (يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة من العدول)(
).

91- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ: يخرج النساء فليسوا برجال، وقد أباح -جل وعلا- انضمام المرأتين مع الشاهد من الرجال، كذلك يخرج الصبيان، ويخرج الكفار؛ لأنهم ليسوا من رجالنا. وهذا مفهوم صفة. 

قال ابن جرير -رحمه الله-: (وأما قوله: ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ فإنه يعني: من أحراركم(
) المسلمين، دون عبيدكم، ودون أحراركم الكفار)(
).

وقال ابن العربي -رحمه الله- عند هذه الآية: (والصحيح عندي: أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمين؛ لأن الطفل لا يقال له رجل، وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضاً، وقد بين الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأتين، وعين بالإضافة في قوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ المسلم، ولأن الكافر لا قول له، وعنى بالكبير أيضاً لأن الصغير لا محصول له)(
).

وقال ابن عطية -رحمه الله-: (وقوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ نص في رفض الكفار والصبيان والنساء)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ أي: من رجال المسلمين، فحصل به شرطان: أنهم رجال، وأنهم ممن يشملهم الضمير. 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون؛ لقوله في طالعة هذه الأحكام: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ، وأما الصبي فلم يعتبره الشرع لضعف عقله من الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداخل التهم. والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة، فخرجت الإناث، ويفيد البلوغ، فخرج الصبيان، والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام. فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذا، وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب، فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من في الفريقين، كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة، ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه، وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي)(
).

92- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ: أن من لا ترضى شهادته بأن كان غير عدل فإنه لا يطلب للشهادة. وهذا مفهوم صفة. 

قال عبد القاهر الجرجاني(
)-رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮊ: (ممن تحمدونهم بالصلاح والعفة دون الفسق والمجون)(
).

وقال ابن عطية -رحمه الله-: (وفي قوله: ﮋ ﮔ ﮕ ﮊ دليل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم)(
).

وقال الفخر الرازي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ: (وهو كقوله تعالى في الطلاق: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
)، واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صالحاً للشهادة، والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة عشرة: أن يكون حراً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، عالماً بما شهد به، ولم يجر بتلك الشهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع مضرة عن نفسه، ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة)(
).

وقال الموزعي -رحمه الله-: (تخصيص الشهادة بالمرضي من الشهداء يقتضي أنه لا يجوز غيره، وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة العدل لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ، وعلى رد شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ(
)، وإنما اختلفوا في تفصيل العدالة، فذهب الجمهور إلى أنها امتثال أوامر الله ( واجتناب نواهيه، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ظاهر الإسلام ما لم يعلم جرحه وفسقه، وهو محجوج بهذه الآية؛ لأن الله سبحانه شرط في الشهيدين من رجالنا أن يكونا ممن نرضاهما، والرضا صفة زائدة عليهما، فلا بد من اشتراطها، ثم ناقض أبو حنيفة أصله وجوز انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وكان هذا أولى بعدم الجواز)(
).

وقوله -جل وعلا-: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ. 

يرشد الله -جل وعلا- في هذه الآية المتداينين إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً يكتب لهم الدين أن يستوثقوا هذا الدين برهن مقبوض(
).

93- الظاهر من مفهوم الآية: أن المتداينين إن كانوا في الحضر فليس لهم أن يوثقوا الدين بالرهن، وهذا المفهوم مفهوم شرط، وقد ذهب إلى اعتبار هذا المفهوم مجاهد والضحاك(
) 
–رحمهما الله-، وخالفا بقولهم هذا جماهير العلماء قاطبة، حيث لم يعتبروا مفهوم الشرط في هذه الآية، وذلك للأدلة الصحيحة الصريحة التي دلت على جواز الرهن في الحضر. 

وقد أخرج البخاري ومسلم -رحمهما الله- من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي  اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد)(
).

وأخرجه البخاري من حديث أنس : (لقد رهن النبي  درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله)(
).

وفي هذين الحديثين الدليل على أن النبي  رهن بالمدينة وهو حاضر، ولم يكن مسافراً. فدل على جواز الرهن في الحضر أيضاً. 

فلا اعتبار بقول من قال: إن الرهن لا يكون في الحضر، وذلك لمعارضته منطوق وصريح سنة النبي ، وقد سبق بيان أن المفهوم إذا عارض منطوقاً فإنه لا يعتبر ولا يعتد به. 

ومفهوم الشرط في الآية خرج مخرج الغالب، وقد سبق بيان أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتد به، فالغالب في حال السفر أن يعدم الكاتب، أو تعدم أدوات الكتابة. 

قال ابن العربي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ، اختلف الناس في هذه الآية على قولين: 

فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر؛ قاله مجاهد. 

وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام -وإن كان خرج مخرج الشرط- فالمراد به غالب الأحوال، والدليل عليه أن النبي  ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب. وهذا الفقه صحيح؛ لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالباً، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال)(
).
قال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ: (مفهوم الشرط يقتضي امتناع الاستيثاق بالرهن وأخذه في الحضر، وعند وجدان الكاتب؛ لأنه تعالى علق جواز ذلك على وجود السفر، وفقدان الكاتب. وقد ذهب مجاهد والضحاك إلى أن الرهن والائتمان إنما هو في السفر، وأما في الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك، ونقل عنهما أنهما لا يجوزان الارتهان إلا في حال السفر، وجمهور العلماء على جواز الرهن في الحضر، ومع وجود الكاتب، وأن الله تعالى ذكر السفر على سبيل التمثيل للأعذار؛ لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز الإشهاد، فأقام التوثق بالرهن مقام الكتابة والشهادة، ونبه بالسفر على كل عذر، وقد يتعذر الكاتب في الحضر كأوقات الاشتغال والليل، وقد صح أن رسول الله  رهن درعه في الحضر، فدل ذلك على أن الشرط لا يراد مفهومه)(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (أخذ بعض من قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ الآية: أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا في السفر، كما قاله مجاهد، والضحاك، وداود(
). 

والتحقيق جوازه في الحضر، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: أنه  توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، وفي الصحيحين أنهما درع من حديد. 

فدل الحديث الصحيح على أن قوله: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب؛ إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر، وإنما يتعذر غالباً في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مراراً. والعلم عند الله)(
).
(�) سورة البقرة، الآية: 185. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/201)، وتفسير النسفي (1/153). 


(�) سورة البقرة، الآية: 185. 


(�) تفسير الزمخشري (1/226). 


(�) تفسير ابن جزي (1/98). 


(�) تفسير الشوكاني (1/334). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/171). 


(�) سورة البقرة، الآية: 187. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/516). 


(�) تفسير ابن جرير (3/263). 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1491)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/169). 


(�) التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم المنسوب للطبراني (2/214). 


(�) إرشاد الفحول للشوكاني (2/771). 


(�) سورة البقرة، الآية: 191. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/295). 


(�) تفسير الطاهر بن عاشور (2/199). 


(�) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف الدوسري، داعية مصلح، له مؤلفات، ولد سنة 1332ﻫ، وتوفي سنة 1399ﻫ. انظر ترجمته بقلم ولده إبراهيم في مقدمة تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم (1/19). 


(�) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم (3/236). 


(�) سورة البقرة، الآية: 193. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/529). 


(�) تفسير الشوكاني (1/346). 


(�) تفسير السعدي (1/142). 


(�) سورة البقرة، الآية: 194. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/159). 


(�) تفسير السعدي (1/143). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/207). 


(�) تفسير ابن عثيمين، سورة البقرة (2/387). 


والتشفي هو: النيل من العدو بما يذهب غيظة منه. المعجم الوسيط (1/488). 


(�) سورة البقرة، الآية: 196. 


(�) انظر: تفسير الشوكاني (1/351). 


(�) الأم (3/354). 


(�) تفسير أبي حيان البحر المحيط (2/82). 


(�) تفسير السعدي (1/146). 


(�) تفسير ابن جرير (3/431). 


(�) تفسير ابن عثيمين، سورة البقرة (2/409). 


(�) تفسير الشوكاني (1/355). 


وفذلك حسابه فذلكة: أي أنهاه وفرغ منه، وهي كلمة مخترعة من قول الحاسب إذا أجمل حسابه: فذلك كذا وكذا عدداً. انظر: تاج العروس (27/293). 


(�) وبه قال الجمهور. انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/99)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/248). 


(�) وبه قال جماعة من العلماء، منهم ابن جرير الطبري. انظر: تفسير ابن جرير (3/438). 


(�) سورة البقرة، الآية: 197. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/515)، وتفسير البغوي (1/229). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ، وقوله: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (2/141)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وصله ابن خزيمة، والحاكم، والدارقطني). انظر: الفتح (3/530)، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (1/545). 


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة (3/444). 


(�) هو الإمام الحافظ المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي المقرئ المحدث، من أهل محلة دار القطن ببغداد، ولد سنة 300ﻫ، وتوفي سنة 385ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (16/449). 


(�) هو محمد بن مسلم بن تَدْرس، أبو الزبير، مولى حكيم بن حزام المكي، حافظ ثقة، وكان مدلساً، واسع العلم، توفي سنة 128ﻫ. انظر: الكاشف (2/216). 


(�) سنن الدارقطني، كتاب الحج (3/249) رقم (2488)، قال عنه ابن كثير في تفسيره: (إسناده لا بأس به). تفسيره (1/545). وقال شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على الدار قطني: (إسناده صحيح). وهو بحاشية الدارقطني بالإحالة السابقة. 


(�) هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي مولاهم، المكي، أحد الأعلام، مات سنة 114ﻫ، وقيل: سنة 115ﻫ، عاش ثمانين سنة. انظر: الكاشف (2/21). 


(�) سنن الدارقطني، كتاب الحج (3/250) برقم (2489). 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري (3/529). 


(�) هو طاوس بن كيسان، الإمام، أبو عبد الرحمن اليماني، من أبناء الفرس، مات بمكة سنة 106ﻫ. انظر: الكاشف (1/513). 


(�) هو عبد الرحمن بن عمرو، شيخ الإسلام، أبو عمرو الأوزاعي، الحافظ الفقيه الزاهد، كان رأساً في العلم والعبادة، مات سنة 157ﻫ. انظر: الكاشف (1/638).


(�) هو إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي البغدادي، أحد المجتهدين، ثقة مأمون، مات سنة 240ﻫ. انظر: الكاشف (1/211). 


(�) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الإمام، أبو يعقوب المروزي، ابن راهويه، عالم خراسان، مات سنة 238ﻫ، وعاش سبعاً وسبعين سنة. انظر: الكاشف (1/233). 


(�) هو إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، كان عجباً في الورع والخير، متوقياً للشهرة، رأساً في العلم، مات سنة 96ﻫ كهلاً. انظر: الكاشف (1/227). 


(�) هو سفيان بن سعيد، الإمام، أبو عبد الله الثوري، أحد الأعلام علماً وزهداً، توفي سنة 161ﻫ عن أربع وستين سنة. انظر: الكاشف (1/449). 


(�) هو الليث بن سعد، أبو الحارث، الإمام، مولى بني فهم، ثبت، من نظراء مالك، عاش إحدى وثمانين سنة، مات سنة 175ﻫ. انظر: الكاشف (2/151). 


(�) سورة البقرة، الآية: 189. 


(�) فتح القدير (1/359). 


(�) تفسير ابن كثير (1/545). 


(�) تفسير الخطيب الشربيني السراج المنير (1/150). 


(�) انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (1/385)، وقال في منسكه: (والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوناً، بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة أو يحج، فيه نزاع). انظر: مجموع الفتاوى (26/101). 


(�) انظر: تفسير القرطبي (3/320). 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1491)، والإكليل في استنباط التنزيل (1/381). 


(�) انظر: تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (2/417). 


(�) سورة البقرة، الآية: 198. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/515)، وتفسير البغوي (1/229). 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1491)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (1/227)، والزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/169). 


(�) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/657). 


(�) سورة البقرة، الآية: 217. 


(�) انظر: تفسير الشوكاني (1/384). 


(�) تفسير الزمخشري (1/256). 


(�) انظر: تفسير البحر المحيط (2/159)، وتفسير الشوكاني (1/385). 


(�) الثمرات اليانعة (1/476). 


(�) سورة المائدة، الآية: 5. 


(�) سورة الزمر، الآية: 65. 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/404). 


(�) تفسير السعدي (1/161). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (3/61)، وأحكام من القرآن الكريم (2/88). 


(�) سورة البقرة، الآية: 221. 


(�) انظر: فتح القدير (1/393). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/343). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (3/79). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/344). 


(�) تفسير الشوكاني (1/393). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/343). 


(�) سورة البقرة، الآيتان: 222-223. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/139)، وتفسير ابن كثير (1/589). 


(�) أضواء البيان (1/172). 


(�) تفسير ابن كثير (1/591). 


(�) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج، زين الدين الحنبلي، حافظ للحديث من العلماء، له مصنفات، ولد سنة 736ﻫ، وتوفي سنة 795ﻫ. انظر: الأعلام (3/295). 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (1/393). 


(�) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء مفتوحة، ومعناه: حتى يغتسلن بالماء، وهو الوجه؛ لأن الحائض لا يجوز وطؤها -في قول أكثر أهل العلم- إذا انقطع الدم عنها حتى تغتسل بالماء. وقرأ الباقون -أي من بقية العشرة- بسكون الطاء وتخفيف الهاء مرفوعة، ومعناه: حتى ينقطع عنهن الدم. انظر: شرح الهداية للمهدوي (1/198)، والبدور الزاهرة للنشار (1/168). 


(�) تفسير الشوكاني (1/596). 


(�) الأم (6/244-246). 


(�) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، ولد سنة 508ﻫ، وتوفي سنة 597ﻫ. انظر: الأعلام (3/316). 


(�) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب، قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن، ولد سنة 271ﻫ، وتوفي سنة 328ﻫ. انظر: الأعلام (6/334). 


(�) زاد المسير في علم التفسير (1/193).


(�) تفسير القرطبي (4/7). 


(�) تفسير السعدي (1/166). 


(�) سورة البقرة، الآية: 228. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/141)، وتفسير ابن كثير (1/613). 


(�) الأم (6/468). 


(�) تفسير الفخر الرازي (6/102). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/375). 


(�) تفسير الشوكاني (1/412). 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/141)، وتفسير أبي حيان (2/199)، وتيسير البيان لأحكام القرآن (1/436)، وتفسير الألوسي (2/720)، والقواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي (ص80-81)، وتفسير ابن عاشور (2/376). 


(�) أحكام القرآن (1/208). والمراد بربقة النكاح أي عقد النكاح. انظر: المصباح المنير (ص181). 


(�) تفسير القرطبي (4/51). 


(�) جامع المسائل، المجموعة الأولى (ص372)، وشيخ الإسلام ساق هذا الكلام في معرض حديثه عن الإيلاء. 


(�) الفتاوى الكبرى، كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل (6/257). 


(�) تفسير السعدي (1/170). 


(�) أحكام من القرآن الكريم (2/133). 


(�) سورة البقرة، الآية: 231. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/185). 


(�) سورة البقرة، الآية: 229. 


(�) سورة البقرة، الآيتان: 239-240. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/614). 


(�) انظر: تفسير ابن العربي (1/194)، وتفسير القرطبي (4/79)، والمغني (10/270)، وفتح الباري (9/491). 


(�) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ، في كتاب الطلاق، باب في الخلع (ص338) برقم (2226). قال ابن حجر -رحمه الله-: (رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان). انظر: فتح الباري (9/498). وصححه الألباني كما في سنن أبي داود بالإحالة السابقة. 


(�) انظر القصة في صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (7/46) رقم (5273) وما بعده. وانظر كذلك فتح الباري (9/489-499) فقد أورد الروايات التي في خارج الصحيح أيضاً وناقشها، ومنها رواية الزيادة في الخلع على المهر. 


(�) سورة النساء، الآية: 4. 


(�) تفسير ابن عطية (2/201). 


(�) هو الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه الشافعي، نزيل مكة، وصاحب التصانيف، ولد سنة 241ﻫ، وتوفي سنة 318ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (14/490). 


(�) المغني (10/271)، وتقدم حديث ثوبان . 


(�) تفسير البيضاوي (1/142). 


(�) هو الحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ولد زمن عمر ، كان كبير الشأن، رفيع الذكر، رأساً في العلم والعمل، مات سنة 110ﻫ. انظر: الكاشف (1/324). 


(�) تفسير ابن كثير (1/618). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/391). وقصة الخلع وذكر الحديقة فيها تقدم الإحالة عليها قريباً. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 23. 


(�) أحكام القرآن للجصاص (2/89). 


(�) تفسير أبي السعود (1/226). 


(�) تفسير الشوكاني (1/415). 


(�) مجموع الفتاوى (21/625). 


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن (4/1492)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (1/227). 


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/363). 


(�) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (3/133). 


(�) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/339). 


(�) تفسير الشوكاني (1/416). 


(�) تفسير السعدي (1/172). 


(�) سورة البقرة، الآية: 233. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/637). 


(�) استبد بالشيء: أي انفرد به. انظر: المعجم الوسيط (1/42). 


(�) تفسير البحر المحيط (2/222). 


(�) تفسير ابن كثير (1/639). 


(�) تفسير السعدي (1/175). 


(�) سورة البقرة، الآية: 234. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (4/247-259). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 4. 


(�) تفسير البيضاوي (1/145). 


(�) تفسير القرطبي (4/143). ومعنى التشوف: التطلع والتزين. انظر: القاموس المحيط (ص826). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/425). 


(�) سورة البقرة، الآية: 235. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/643). والتعريض والتلويح: إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً، كقول السائل: جئتك لأسلم عليك. انظر: تفسير البيضاوي (1/146). 


(�) تفسير ابن جزي الكلبي (1/115). 


(�) تفسير ابن كثير (1/643). 


(�) تفسير الخطيب الشربيني (1/177). 


(�) تفسير الفخر الرازي (6/145). 


(�) سورة الإسراء، الآية: 32. 


(�) تفسير الخطيب الشربيني (1/178). 


(�) تفسير الفخر الرازي (6/146). 


(�) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/341). 


(�) سورة البقرة، الآية: 256. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (4/559). 


(�) تفسير السعدي (1/188). 


(�) تفسير أضواء البيان (1/393). 


(�) سورة البقرة، الآية: 262. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/158). 


(�) سورة البقرة، الآية: 274. 


(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية (ص542). 


(�) سورة البقرة، الآية: 264. 


(�) أضواء البيان (1/267). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (3/314). 


(�) سورة البقرة، الآية: 273. 


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/191). 


(�) تفسير ابن جرير (5/30). 


(�) تفسير ابن جرير (5/31). 


(�) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، الإمام، نحوي زمانه، مصنف كتاب: معاني القرآن، وله تآليف جمة، مات سنة 311ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (14/360). 


(�) تفسير الشوكاني (1/496). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة (3/368). 


(�) أضواء البيان (5/84). 


(�) سورة البقرة، الآية: 276. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/719). 


(�) تفسير السعدي (1/199). 


(�) أحكام من القرآن الكريم (2/323). 


(�) سورة البقرة، الآية: 282. 


(�) سورة البقرة، الآية: 282. 


(�) سورة البقرة، الآية: 283. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/76). 


(�) المصدر السابق. 


(�) تفسير ابن كثير (1/728). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/86). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/573). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 2. 


(�) أضواء البيان (1/512). 


(�) اختلف أهل العلم في شهادة العبيد، قال الفخر الرازي -رحمه الله-: (عند شريح، وابن سيرين، وأحمد، تجوز شهادة العبد، وعند الشافعي وأبي حنيفة -رضي الله عنهما- لا تجوز، حجة شريح أن قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ عام يتناول العبيد وغيرهم، والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه، وذلك لأن عقل الإنسان ودينه وعدالته تمنعه من الكذب، فإذا شهد عند اجتماع هذه الشرائط تأكد به قول المدعي، فصار ذلك سبباً في إحياء حقه، والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق، فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة، حجة الشافعي وأبي حنيفة �-رضي الله عنهما- قوله تعالى: ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ، فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى موضع أداء الشهادة، ويحرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة، فلما دلت الآية على أن كل من كان شاهداً وجب عليه الذهاب، والإجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب، فوجب أن لا يكون العبد شاهداً، وهذا استدلال حسن). تفسير الفخر الرازي (7/123). وانظر كذلك: تفسير القرطبي (4/440). 


(�) تفسير ابن جرير (5/86). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (1/272). 


(�) تفسير ابن عطية (2/363). 


(�) تفسير ابن عاشور (2/572). 


(�) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر، واضع أصول البلاغة، كان من أئمة اللغة، من كتبه: إعجاز القرآن، مات سنة 471ﻫ. انظر: الأعلام (4/48). 


(�) درج الدرر في تفسير الآي والسور (1/450). 


والمجون هو: ألا يبالي الإنسان ما صنع. مختار الصحاح (ص290). 


(�) تفسير ابن عطية (2/365). 


(�) سورة الطلاق، الآية: 2. 


(�) تفسير الفخر الرازي (7/124). 


(�) سورة الحجرات، الآية: 6. 


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن (1/512). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/121). 


(�) انظر قولهما في تفسير ابن جرير (5/121، 123)، وقد رد قولهما في (5/125)، وانظر كذلك: تفسير القرطبي (4/465). 


(�) صحيح البخاري (3/56)، كتاب البيوع، باب شراء النبي  بالنسيئة رقم (2068)، وصحيح مسلم (3/81)، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 


(�) صحيح البخاري (3/57)، كتاب البيوع، باب شراء النبي  بالنسيئة رقم (2069). 


(�) أحكام القرآن (1/280). 


(�) تفسير البحر المحيط (2/371). 


(�) أي: داود الظاهري، إمام المذهب الظاهري. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/307). 
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